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49015 ‐ حم قبول المقرِض هديةً من المقترض

السؤال

اقترض من شخص مبلغاً من المال وأهدان هدية قبل أن يرد القرض إل ، فما حم قبول لهذه الهدية ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا كان الشخص الذي اقترض منك قد جرت العادة قبل القرض أن يهدي لك هدية ، كما لو كان صاحبك أو قريبك ونحو ذلك

فلا بأس بقبول الهدية حينئذ لأنها ليست بسبب القرض .

أما إذا كان هذا الشخص لم تجر العادة بأن يهدي لك فلا يجوز لك قبولها لأنها قد تون بسبب القرض ، فإذا قبلتها تون قد

وقعت ف الربا لأن القاعدة ف القرض أن "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" وهذا القرض قد جر لك نفعاً . ينظر السؤال (30842)

. (39505) ،

وأيضاً : لأنه قد يون دفعها إليك حت تؤجل مطالبته بالدَّين ، وهذا أيضاً من الربا .

الالْم خَاها قْرِضنَّا يم لجكٍ الرالم نب نَسا لْتاس : قَال قحسا ِبا نب يحي نذلك ما رواه ابن ماجه (2432) ع وقد دل عل

فَيهدِي لَه . قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( اذَا اقْرض احدُكم قَرضا فَاهدَى لَه او حملَه علَ الدَّابة فَلا يركبها ولا

يقْبلْه ، الا انْ يونَ جرى بينَه وبينَه قَبل ذَلكَ ) . حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية ف "الفتاوى البرى" (6/159) .

نبٍ معك نب با هدَى إلَيهفَا , مهةَ آلافِ دِرشَره عنه عال بٍ رضعك نب با لَفسه عنه اال رض رمنَّ عا يرِينس نى ابوور

ةَ لَنَا , فَبِماجلا ح نَّهاةً , ورثَم بِهِمطْيا نم ّنا دِينَةالْم لها مللَقَدْ ع : فَقَال , با تَاها , فَالْهقْبي لَمو , هلَيا عهدفَر , هضرا ةرثَم

. كَ فَقَبِلدَ ذَلعب هدَى إلَيها تَنَا ؟ ثُمدِيه تنَعم

لذَا فَصها , وضِ قَبِلَهبِ الْقَرببِس تسا لَينَّها قَّنا تَيضِ , فَلَمبِ الْقَرببِس تُهدِيونَ هَنْ تا مها تَولَم رمع دانَ رَف : ِمالْقَي ناب قَال

النّزاع ف مسالَة هدِية الْمقْتَرِضِ اهـ .

وروى الْبخَارِي ف صحيحه (3814) عن ابِ بردةَ قال : اتَيت الْمدِينَةَ فَلَقيت عبدَ اله بن سلام رض اله عنْه ، فَقَال ل : انَّكَ

بِارضٍ الرِبا بِها فَاشٍ ، اذَا كانَ لَكَ علَ رجل حق فَاهدَى الَيكَ حمل تبن او حمل شَعيرٍ او حمل قَتٍ فَلا تَاخُذْه فَانَّه رِبا . و
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(القَت) نبات تأكله البهائم .

ندٍ ماحرِ وغَي نع قَدْ تَقَدَّمإعلام الموقعين" (3/136) : "و" عن جماعة من الصحابة ، قال ابن القيم ف وقد ورد هذا المعن

اعيانهِم (يعن الصحابة) كاب بن كعب وابن مسعودٍ وعبدِ اله بن سلام وابن عمر وابن عباسٍ انَّهم نَهوا الْمقْرِض عن قَبولِ

هدِية الْمقْتَرِضِ , وجعلُوا قَبولَها رِبا" اهـ .

وقال الشوكان ف "نيل الأوطار" (6/257) :

"والْحاصل انَّ الْهدِيةَ والْعارِيةَ ونَحوهما إذَا كانَت جل التَّنْفيسِ ف اجل الدَّين (أي تأخير السداد) , او لاجل رِشْوة صاحبِ

لجكَ لاانَ ذَلنْ كاةٌ ، ورِشْو وا اِبالر نعٌ منَو نَّهلا ; مرحكَ مفَذَل هنيد قَابِلم ةٌ فنْفَعم نبِ الدَّياحصونَ لنْ يا لجلا وا , نالدَّي

نع قِ النَّهَْطلا نْعالْم رلا فَالظَّاهصضٍ اغَركَ لذَل ني نْ لَماو , سافَلا ب نالتَّدَاي لتَقْرِضِ قَبسالْمقْرِضِ والْم نيب ةارِيج ةادع

ذَلكَ" اهـ .

وذهب بعض العلماء إل جواز أخذ المقرِض الهدية من المقترض غير أن الأفضل له أن يردها تورعاً ، قال ابن القيم ف "إعلام

الموقعين" (3/136) : "وسنَّةُ رسولِ اله صل اله عليه وسلم وهدْي اصحابِه احق انْ يتَّبع" اهـ .

فإن قلت :

هل يوجد حل آخر غير رد الهدية وغير الوقوع ف الربا ؟

فالجواب : نعم ، إن أبيت إلا قبولها فأمامك أحد خيارين : إما أن تافئه عليها بمثلها أو أكثر ، وإما أن تحتسبها من الدين ،

فتسقط قيمة الهدية من الدين الذي عل صاحبك .

روى سعيدٌ بن منصور ف سنَنه عن عبدِ اله بن عمر انَّه اتَاه رجل فَقَال : إنّ اقْرضت رجلا بِغَيرِ معرِفَة فَاهدَى إلَ هدِيةً جزلَةً

. ا لَهسبهاح وا ، تَهدِيه هإلَي در : قَال .

وروى سعيد بن منصور أيضاً عن سالم بن ابِ الْجعدِ قَال : جاء رجل إلَ ابن عباسٍ فَقَال : إنّ اقْرضت رجلا يبِيع السمكَ

. ماهرةَ دعبس نْهخُذْ م : ا . فَقَالمهدِر شَرا بِثَلاثَةَ عتهمةً قَومس َدَى إلها ، فَامهدِر شْرِينع

انظر : "الفتاوى البرى" لابن تيمية (6/159) .

قال الشيخ ابن عثيمين ف " الشرح الممتع" (9/61) :

"فإن قال قائل : ما دامت المسألة حراماً فلماذا لا يردها أصلا ؟
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قلنا : لأنه قد يمنعه الحياء والخجل وكسر قلب صاحبه من الرد ، فنقول : خذها وانو مافأته عليها بمثلها أو أكثر ، أو احتسبها

من دينه ، وهذا لا بأس به" اهـ بتصرف .

وما سبق من التحريم إذا كانت الهدية قبل وفاء القرض ، فإذا كنت بعد الوفاء فلا بأس بقبولها .

قال الشيخ ابن عثيمين ف " الشرح الممتع" (9/59) :

"إذا أعط هدية بعد الوفاء قليلة أو كثيرة فإن ذلك جائز" اهـ .

وانظر : "المغن" (6/437) ، "الشرح الممتع" (61-9/59) .


